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 مصر ومنظمة التجارة العالمية: أولاً

ة التجارة العالمية  وأصبحت عضواً في منظمأوائل السبعينياتت مصر ضمن الدول الموقعة على اتفاقية الجات منذ كان .1

. ذلك التاريخبتطبيق كافة التشريعات والأحكام المنصوص عليها في اتفاقيات المنظمة منذ ملتزمة  مصر ظلتو. 1995في عام 

لتحقيق الأهداف  التجاري متعدد الأطراف النظام تفعيلتأكيد على أهمية  مصر على الحرصتوخلال هذه الفترة وحتى الآن، 

 إلى تحرير انتقال السلع والخدمات على المؤدي الملتقى باعتبارها – منظمة التجارة العالمية تسعىو. الاقتصادية المرجوة لمصر

 .  دولة148 ا البالغ عدده على أهمية تحقيق الهدف الجماعي للدول الأعضاءإلى التأكيد –المستوى العالمي 

فمنذ تقديم آخر تقرير خاص بمراجعة السياسات . ها تجاه منظمة التجارة العالمية تفي بالتزاماتعضواً فعالاًوتظل مصر  .2

، وفي 1999 التي عقدت في سياتل عام الوزاريةفي المؤتمرات  بنشاط، شاركت الوفود المصرية 1999التجارية لمصر في عام 

 عقده في هونج كونج لمقررالمشاركة في المؤتمر الوزاري القادم اكما نعتزم ، 2003، وفي كانكون في عام 2001الدوحة عام 

المزيد من في اتجاه إبرام  الدول الأعضاء في المنظمة جميع أن النظام التجاري المتعدد الأطراف بين ونرى. في نهاية هذا العام

 أماملتأكيد على أن العوائق التحسين المناخ التجاري العالمي و الوسيلة الوحيدة ثلإنما يم، المعلقةالاتفاقات حول الموضوعات 

 . جهود تحرير التجارةلا تعيق  الحاليالتدفق التجاري 

 بتقديم مقترحاتها - بأعضاء آخرين فيما يتصلمن تلقاء نفسها أو  –قامت مصر للتنمية، وبموجب أجندة مؤتمر الدوحة  .3

الخدمات، و القواعد،وتسوية المنازعات، والمعاملة الخاصة والتفضيلية، و، لسلع غير الزراعية ل لأسواقل بشأن الزراعة، ونفاذ

 ضرورة، على والذي ينعكس في المقترحات المشار إليها سلفاً تستند إليه مصر في موقفها، المبدأ الذيؤكد يو. وتسهيل التجارة

 في جهود تحرير قطاع الزراعة إلى جانب ضمان جل الإسهام بصورة جوهريةمن أالاعتماد على النظام التجاري متعدد الأطراف 

 Less Than Full"والمعاملة الأقل من المثل إلا أن مبادئ المعاملة الخاصة والتفضيلية .  السلع غير الزراعية إلى الأسواقنفاذ

Reciprocity"  المفاوضاتعكسهات يجب أن  . 

اتفاقية تكنولوجيا  وأصبحت طرفاً في 2002قية الاتصالات الأساسية في عام اتفاجدول التزاماتها حول  مصر قدمت .4

كما . الطيران المدنيمجال  بشأن التجارة في  على الاتفاقية الجماعيةكما أنها تعد ضمن الدول الموقعة. 2003المعلومات في عام 

القضايا المعلقة في مقترحات الخاصة بالعديد من  في العديد من اجتماعات المنظمة، إلى جانب تقديم الشارك بفعاليةت أن مصر

 .  مفاوضات منظمة التجارة العالميةإطار

  الاقتصاديةالـرؤية : ثانيًا

تحقيق  في بما يسهمفي مجال الأعمال المنافسة دعم  تشجيع في العمل على رؤية الإصلاح الاقتصادي في مصر تتمثل .5

لشباب مفادها إيجاد فرص عمل منتجة لوهي رؤية  ،ة الاقتصاد العالميالمزيد من اندماج الاقتصاد المصري داخل منظوم

 والتي تهدف إلى طويلة الأجل للدولةستراتيجية الا وبالتالي تعمل على توجيه للمصريين،المصري ورفع المستويات المعيشية 

 . لموارد المتاحة فقطأشكال الاقتصاد المصري بعيداً عن الاعتماد الكلي على الأنشطة التي تستند إلى اتنويع 

يكون للقطاع الخاص فيه دور الريادة في كل القطاعات مصر في التوجه نحو اقتصاد لتتبلور الاستراتيجية الاقتصادية  .6

، وتوفير بيئة مستقلة للاقتصاد الكلي دور الحكومة على تفعيل هذه الأنشطة الاقتصادية، بما يضمن تحقيق التنافسية، بينما يقتصر

 نجاح الجهود الحكومية في هذا الصدد على الثقة في قدرة علاوةً على ذلك، يتوقف. مختلف الأطرافحقوق  حماية إضافةً إلى

  .   والاستقرار للسياسات الحكوميةوالتوافقالقطاع الخاص على تحقيق الاستمرارية 
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جذب الاستثمارات سواء تعزيز جهودنا ل مؤسسات القطاع الخاص، ا تقودهيةاقتصادمنظومة تتطلب عملية استحداث  .7

الوسيلة الأولية تعد حيث أنها  بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة يجب إيلاء اهتمام خاص، الإطاروفي هذا . المحلية أو الأجنبية

 . لتحديث مستويات ومواصفات الإنتاج المحلي وتعمل على تطوير نظم الإدارة

 الأصول العامة وضخ المزيد من خصخصةبلكي يساعد في الإسراع ويتم تشجيع الاستثمار المالي أيضاً بصفة خاصة  .8

تركز الحكومة بصفة خاصة على تطوير سوق البورصة ووضع القواعد و . الشركات الخاصة الكبيرة والمتوسطةفيرأس المال 

ع إيجاد الوسائل التي م السوق على صعيدتحقيق الشفافية والكفاءة بغية ضمان  مع الإرشادات والتوجيهات الدولية تتماشىالتي 

 .  وتوسيع قاعدتهاتكفل إدارتها

 القطاع امتداداً لهيمنة ورقابة في مصر تمثل لمعمول بهالا تزال بعض القوانين واللوائح اوفي ظل ظروف محدودة  .9

ة بمجال الأعمال في المتعلق حالياً مراجعة كافة القوانين واللوائح جاري تعزيز البنية القانونية لاقتصاد السوق، ومن أجل. العام

دخل الحكومة فيما والحد من ت الدولة تضطلع بهالذي التقديري  عمليات المراجعة تقليص الدور تحكموتتضمن المبادئ التي . مصر

 الاختصاصات بالنسبة لكافة  على التنبؤاقتصاديات السوق، بما يسمح بمزيد من الشفافية والقدرةالتي تتفق مع السياسات ب يتعلق

 .  الأعمالذات الصلة بمجتمعمية الحكو

تيجية الاقتصادية الحالية في مصر، هي اندماج هذه الاستراتيجية داخل منظومة ومن أهم الدعائم الأساسية للاسترا .10

نجمت عن  يتواجهت سياسات تحرير التجارة العديد من الصعوبات ال العشرة أعوام الماضية، وعلى مدى. الاقتصاد العالمي

 إطار تم التركيز في، ذلكونتيجة ل.  عائقاً أمام تحرير التجارةمما شكلقطاعات الأخرى داخل الاقتصاد المصري سياسات بعض ال

سياسات بعينها والذي صاحبه إرساء البنية الأساسية للسياسات في قطاعات أخرى اقتصادية من السياسات التجارية للدولة على 

  . ل تحرير التجارة الخارجيةشأنها أن تتيح فرص إحراز تقدم ملموس في مجا

وهو  ، استخدام أدوات أخرى لتحرير التجارةهدفوعلى مدى السنوات الست الماضية أيضاً، تواصل العمل بجدية ب .11

مختلف سبل تسهيل تحرير سعر صرف العملات الأجنبية، وعلاوة على خفض التعريفة لته مصر ذ اتخموقف أحادي الجانب

في تحسين مناخ التنافسية والشفافية ضمن الأنشطة راءات مجال الأعمال، والتي أسهمت جميعها ومبادرات تبسيط إج، التجارة 

الأمر الذي أحدث تغييراً وهو  –ولقد تم تطبيق عدد من القوانين والسياسات الهامة خلال هذه الفترة . الاقتصادية في مصر

 ينئالجزالسياسات والقوانين التي تم إرساءها في الخاصة ب تفاصيلال تم توضيح كما ،مجال الأعمال في مصرعلى صعيد ملحوظاً 

 .الثالث والخامس من هذا التقرير

قد  إجمالي الناتج المحلي تبين أن، 2004-1999مؤشرات الأداء الاقتصادي في مصر في الفترة ما بين وبالنظر إلى  .12

 – 1998/99 للأعوام 4.9 إلى 2.4ما بين  في المتوسط تراوح معدل التضخم السنوي كما. كمتوسط سنوي% 3.5بنسبة زاد 

في عامي % 2.9 مقارنةً بنسبة  2003/2004في عامي % 5.9أما العجز المالي في الناتج العام فقد سجل . 2003/2004

 ) 1-أنظر الجدول أ( 1998/99

% 4.8 ما يعادل  مليار دولار، وهو3.4 بلغ مقداره الحساب الجاري فائضاً سجل الماضية الثلاث السنوات وعلى مدى .13

 عائدات السفر والسياحة ووتتركز الموارد الملية الرئيسية لمصر في مجالات. 2003/2004 عامي خلالمن إجمالي الناتج العام 

 )2-أنظر الجدول أ) (2004 مليار دولار في عام 2.8، و 2003 مليار دولار في عام 5.5(قناة السويس 
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 على ما لها من تأثير سياسات الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب التباطؤ في تنفيذمما يؤدي إلى  التحديات قائمة ولا تزال .14

 سياسات التعليم فيما يخص غوطاًولا تزال مصر تواجه مشكلة التضخم السكاني الذي يشكل ض .الجهود المبذولة في هذا الصدد

 500فعة مع تعاظم الحاجة إلى إيجاد حوالي مرت معدلات البطالة ولا تزال. معدلات محو الأمية المنشودة تحقيق تستهدفالتي 

وإتاحة المزيد من التسهيلات بالنسبة  ضرورة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويؤكد ما سبق على. فرصة عمل جديدة سنوياً

لت إلى وتعد معدلات العجز المالي للناتج العام من عوامل الضغط الأخرى على الاقتصاد المصري حيث وص. لبيئة الأعمال

 .2003/2004في عامي % 5.9

 إطار متماسك للسياسات التجارية: ثالثًا

 فإن إطار السياسات ضمن منظومة الاقتصاد العالمي، ة دمج السوق المصريالرامي إلى من الهدف الاستراتيجي انطلاقا .15

 فرص نفاذ الصادرات زيادةنائية لكافة الاتفاقيات متعددة الأطراف والإقليمية والثلمصر يحرص على الاستفادة من التجارية 

 مصر درك، ت نفسه الوقتوفي. لى المدخلات اللازمة للإنتاجتسهيل وصول الشركات المحلية إفضلاً عن المصرية إلى الأسواق 

. تياجاتهتماماً حق المستهلك في الاختيار ما بين العديد من المنتجات التي تجمع بين السعر المناسب والجودة العالية والتي تشبع اح

نفس المعاملة الوطنية على  الواردات القادمة من دول أخرى حصولبوضوح أن التزامات مصر الدولية تتطلب ونتفهم أيضاً 

 . للمنتجات المحلية داخل الأسواق المصرية

م بها هناك اختصاصات تقووتسهيل التجارة عملية  دور الحكومة في في أهم الجوانب التي تحظى باهتمام الدولة تتمثل .16

 ذلك في نطاق ما إلىفيما يتعلق بالجمارك، وفحص المواد الغذائية، وتطبيق حقوق الملكية الفكرية، والتحقق من منشأ السلع، و

الحدود الجمركية، إلا أن هذه الاختصاصات يتعين تنفيذها بما يتوافق مع هدف خفض التكلفة المالية والفترة الزمنية وعبء عدم 

داء الجمارك لأ الهادفة إلى وضع القواعد المعياريةوأصبحت السياسات .  المستوردين والمصدريناتقالملقى على عاليقين 

وإجراءات الفحص في المنافذ والحدود الجمركية بما يتسق مع المعايير الدولية، تتصدر برامج عمل الوزارات المعنية المصرية 

  . في هذا الخصوص

ومن أهم . 1999ت منذ تقديم آخر تقرير لمراجعة السياسات التجارية في  مبادرات تحرير العديد من الخدمازادت .17

 هيئة قومية  على إنشاء2003 لعام 10 هذه المبادرات هو قطاع الاتصالات حيث ينص القانون رقم بشأنهاالقطاعات التي تبلورت 

 بين الشركات المحلية يوجد تمييزلا و ،ظيم كافة أنواع الاتصالات في مصربهدف تن "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات" تسمى

 والصحة  بالنسبة للتأمين على الحياة الاقتصاديةالحاجةتم إلغاء اختبارات ،  التأمين خدماتوعلى صعيد قطاع. والأجنبية

 .  2003 في عام والتأمين على خلاف ذلك، 2001 في عام  على مستوى القطاعات الفرعيةوالحوادث الشخصية

بموجب قانون البنك المركزي ومبادرة الحكومة في بيع حصتها في عادة الهيكلة مهمة لإك الآن بمرحلة ويمر قطاع البنو .18

 . أكبر بنوك القطاع العام الأربعةوأحدالبنوك المشتركة 

 التجارة الخارجية خارج نطاقمع السياسات الاقتصادية  تزامن السياسات التجارية الخارجية يعدوبالإضافة إلى ذلك،  .19

التأكيد على أن ) 1 إلى على دراية بالحاجةونحن . لسياسات التجارية الخارجية لمصرالصياغة هامة في المرحلة الحالية خطوة 

السياسات الاقتصادية الأخرى تمكن ) 2 نحو تحقيق هدف تحرير التجارة وأن توجه بشكل منسقالسياسة التجارية كافة أدوات 

والتي تسهم في أدوات السياسات التجارية مختلف ونحن نستخدم . ية تحرير التجارة من عملأقصى استفادةالاقتصاد من تحقيق 

 :هذه الأدوات تشتمل على. إطار السياسات التجارية قيد التناولتنفيذ 
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 التعريفة خفض )1(

 بدأنا في العام الماضي خفض وتبسيط جدول التعريفة، وذلك بهدف السير بمصر قدماً نحو دمج إنتاجها وسياساتها .20

كما تم ، تم تبسيط جدول التعريفة المصري بشكل ملحوظ، 2004وفي سبتمبر . الخارجية في المنظومة العالمية للإنتاج والتوزيع

 6.000 إلى 13.000بنود التعريفة وخفضها من دمج عدد من 

تبغ، والسيارات  قيود تعريفية ذات معدلات خاصة بالمشروبات الروحية، ومنتجات ال6مصر لديها وفي الوقت الحالي،  .21

قيود تعريفية ذات معدلات متباينة يتم قيد من ال 25، بينما كان الأمر في السابق يتجاوز 1600CCذات المحركات التي تتجاوز 

 . تطبيقها على بنود ذات اختلافات بسيطة مما أدى إلى حدوث مشكلة جوهرية في التصنيف

وتم إلغاء %. 9إلى % 14.6لى تخفيض متوسط التعريفة من عير بشأن تخفيض التعريفة الجمركية ونص القرار الأخ .22

وأصبحت كافة بنود التعريفة المطبقة حالياً أقل من . المجمعة بصورة نهائيةبنود التعريفة على المكونات المتصلة بالسلع كافة 

  . القيود التعريفية التي تلتزم بها مصر تجاه منظمة التجارة العالمية

 سيةالقيا المواصفات توفيق )2(

ا على وأثره الحكومة المصرية مدى أهمية المواصفات القياسية المطبقة ونتائج الفحص في المنافذ الجمركية استشعرت .23

 منظمة التجارة العالمية بشأن العوائق الفنية أمام التجارة، اتفاقيتيومن أهم الأسس التي تقوم عليها .الدول الأعضاء في المنظمة

أن الجهود المبذولة للالتزام كما أدركت . هذه الإجراءاتب باتية هما مبدأي الشفافية والتنبؤ النوتطبيق تدابير الصحة والصحة

 والمحلية على حد لمستوردةتتطلب بالضرورة تحقيق المساواة بين معاملة المنتجات ابمبدأي المعاملة الوطنية والدولة الأكثر رعاية 

حلية التي لا تستند إلى إرشادات وتوصيات المنظمات الدولية مثل منظمة الكودكس بالإضافة إلى أن المواصفات القياسية الم .سواء

 وغيرها من المعايير الدولية IPPC، والمعاهدة الدولية لحماية النبات OIEأليمنتاريوس، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان 

 . أصبحت تشكل أحد العوائق غير المبررة أمام التجارة  التيالأخرى

 السياق، قامت الحكومة المصرية باستثمار جهودها في وضع برنامج هدفه توفيق وتنسيق القواعد الفنية وفي هذا .24

المصرية الإلزامية مع المعايير الدولية كما قامت بفصل المتطلبات الضرورية المتعلقة بالصحة والسلامة والتأثير على البيئة، عن 

ويسمح النظام المصري للمنتجين والمستوردين المحليين بطرح ). 130/2005 القرار الوزاري رقم(المتطلبات العامة الأخرى 

، االسلع التي تم إنتاجها وفقاً لإحدى المواصفات الستة المعترف بها دولياً والتي تشمل مواصفات الاتحاد الأوروبي، بريطاني

  ).180/1996القرار الوزاري رقم (الولايات المتحدة، واليابان 

التي يتم ، ترد بعض الملاحظات من شركاء مصر التجاريين مفادها أن تدابير الصحة والصحة النباتية  الوقت نفسهيوف .25

شرعنا في إنشاء آلية تنسيق وسعياً لحل هذه المشكلة، . طلوب الم لا تعكس مستوى الشفافية أو التنبؤتطبيقها في الموانئ المصرية

 والتي تقع ضمن اختصاصات الوزارات المختلفة المعنية مع التزامات اتفاقيتي من اتساق كافة المتطلبات الفنيةتهدف إلى التأكد 

العوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية، ومتابعة متطلبات إخطار المنظمة والدول الأعضاء وتحقيق مبدأ 

 ). في هذا الشأنلوزراء مسودة قرار رئيس اإعداديتم (الشفافية والتي تنص عليها هذه الاتفاقيات 

يتم مناقشتها (ومن المتوقع أن يترتب على جهود التوفيق والتنسيق، إضافة إلى سبل تيسير التجارة وإصلاح الجمارك  .26

 . تأثيراً ملحوظاً على الفترة الزمنية المطلوبة لفحص الواردات في الموانئ الجمركية) في الجزء اللاحق
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 الجمرآي والإصلاح التجارة تسهيل )3(

 خلال السنوات العديدة الماضية  أخرىم إصدار عدد من قرارات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وقرارات وزاريةت .27

للرقابة على  الهيئة العامةاختصاصات إجراءات الفحص الفنية اللازمة ضمن دات، ودمج اربشأن تيسير إجراءات فحص الو

ى ضرورة الاعتراف بشهادات الفحص التي تم إصدارها من قبل علالصادرات والواردات، كما نصت بعض القرارات الأخرى 

، 515/2003، والقرار الوزاري 552/2000، القرار الوزاري 106/2000القرار الجمهوري ( . الجهات الخارجية المعتمدة

 ). 1186/2003وقرار رئيس الوزراء 

 حيث يضع المجلس القومي ،ج المختلفةلحصول على الاعتماد الدولي للمعامل من خلال عدد من البراملتسعى مصر  .28

  الخاصة باعتماد المعامل فيما يتعلق بالمواصفات ISOيضمن اتباع المعامل لإرشادات وتوصيات الـ لاعتماد المعامل حالياً نظام 

عامل والذي يقوم  بينما يتم تنظيم كافة الترتيبات ذات الصلة بين المجلس والمجلس الدولي لاعتماد الم،القياسية للفحص والاختبار

 . بدوره باعتماد نتائج الفحص الصادرة عن المعامل المصرية دولياً

 الهيئة المسئولة عن إجراء عمليات الفحص –تمتلك الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالإضافة إلى ذلك،  .29

 مع المواصفات الفنية التي تم وضعها وفقاً  خطة طموح لدعم واعتماد كافة معاملها في الموانئ بما يتماشى–في الموانئ 

لذا فسوف يسهم هدف رفع مستوى إجراءات المعامل . للمنظمات الدولية ذات الصلة، وذلك لضمان أعلى مستوى من الدقة

ائج نتوالارتقاء بكفاءة العاملين في إجراء الاختبارات بما يتفق والمعايير الدولية في دعم موقف الدول الأخرى في الاعتراف ب

 لعمليات الفحص للواردات والصادراتوبالتالي، يؤدي كل ذلك إلى خفض التكلفة المالية . الفحص الصادرة عن المعامل المصرية

  . الخاضعة لاشتراطات الفحص في مصر أو داخل أسواق الدول المستوردة

الجمركي ضمن الإجراءات قامت مصر بدمج مبادئ منظمة التجارة العالمية الخاصة بالتقييم ، 2001وفي عام  .30

 وتم إصدار .كما تقوم سلطات الجمارك بتطوير سبل التنفيذ مما يقلل من نسبة الخلافات مع العملاء في هذا الصددالجمركية، 

تفعيل نظام التوقيع الإلكتروني والذي من شأنه تسهيل العديد من الإجراءات في الجمارك وإجراءات  بشأن 15/2004القانون رقم 

  . ئ في الإفراج عن السلعالموان

 بشأن إلغاء ما تبقى من الضريبة الجمركية على الصادرات، وإلغاء 300جاء القرار الجمهوري رقم ، 2004وفي عام  .31

فحص قبل ال قانون التوقيع الإلكتروني على تسهيل إجراءات ساعدسوف يو  الجمركية الإضافية على الواردات،الرسوم% 1-4

ومن . زمنية المقررة للإفراج عن السلعديد من مبادئ إدارة المخاطر حالياً في الجمارك لخفض المدة الويتم تطبيق الع. الشحن

 .داخل الجماركالمتوقع أن تثمر المزيد من الجهود في هذا الخصوص عن تأثير ملحوظ على متوسط مدة الإفراج 

، القاهرة، وبورسعيد، والسويس وذلك بهدف وقد تم إنشاء مراكز حديثة للإفراج الجمركي بكل من موانئ الإسكندرية .32

ويتم في الوقت الحالي العمل على تبسيط الإجراءات الجمركية المتبعة مع المستوردين المميزين، . تبسيط إجراءات دخول الشحنات

 .  وسوف يتم تعميم هذه الإجراءات المستحدثة لتغطي كافة الموانئ في المستقبل القريب

 المشروعة غير التجارية الممارسات مواجهةل ميةلالعا التجارة منظمة وآليات أدوات استخدام )4(

 من جهود حماية الصناعة المصرية من الممارسات غير المشروعة، تعتمد مصر على الأدوات والآليات التي انطلاقا .33

وخلال الفترة . ويضية، والوقايةفيما يتعلق بمكافحة الإغراق، والدعم، والرسوم التعنحها منظمة التجارة العالمية للدول الأعضاء مت

 تم فيها قضية 14 لمكافحة الإغراق، منها قضية 17، قامت مصر بإجراء تحقيقات في 2005 إلى يناير 1999من أغسطس 
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ة إغراق كانت قضي 14، تم فرض رسوم نهائية على 2004 ديسمبر 31وفي . فرض رسوم مكافحة إغراق حاسمة ونهائية

 . ربائية والإطاراتح الكهيمعظمها على المصاب

، دافعت مصر عن نفسها في إحدى قضايا المنازعات 1999ومنذ تقديم آخر تقرير لمراجعة السياسات التجارية في عام  .34

 إغراق حديد قضيةوكانت القضية الأولى تتعلق بفرض تدابير نهائية على . واحتفظت بحقوق الطرف الثالث في قضية أخرى

 في تقرير اللجنة أن مصر قد اتخذت إجراءاتها بما يتوافق مع التزاماتها بموجب اتفاقية منظمة تسليح وارد من تركيا، حيث ورد

واستناداً .  من نفس الاتفاقية6/8، و3/4المواد رة العالمية بشأن مكافحة الإغراق، ولكنها لم تفي بالتزاماتها فيما يتعلق بأحكام التجا

لصدد وتمت الموافقة عليها من قبل تركيا وجهاز تسوية اتدابيرها في هذا بتعديل  إلى التوصيات التي طرحتها اللجنة، قامت مصر

واتخذت مصر موقف الطرف الثالث في إحدى القضايا المتعلقة برسوم مكافحة الإغراق التي تم فرضها من . المنازعات بالمنظمة

  . كستان ومصرقبل دول الاتحاد الأوروبي على واردات أغطية الأسرة القطنية من الهند وبا

.  ضد واردات السكر من الاتحاد الأوروبي1999وفيما يتعلق بالدعم، قامت مصر برفع دعوى رسوم تعويضية في عام  .35

 الذي تقدمإلا أن السلطات المصرية أوقفت التحقيقات نظراً لأن الدراسة التحليلية أظهرت أن الضرر الذي لحق بقطاع الصناعة 

 .  موضوع الدعمفخلابخرى الشكوى كان نتيجة لعوامل أب

 من اثنين، قامت مصر بفرض تدابير للوقاية على 1999منذ تقديم آخر تقرير لمراجعة السياسات التجارية في عام  .36

على لمبات الفلورسنت لمدة عام % 30وتم فرض رسوم إضافية بنسبة . المنتجات وهي لمبات الفلورسنت العادية واللبن المجفف

تدابير أما بالنسبة لواردات اللبن المجفف، تم تطبيق . 2001في فبراير % 25 ثم تم خفض هذه النسبة إلى ،2000بدءً من فبراير 

في إبريل % 15، كما تم فرض رسوم نهائية بنسبة 2000بدءً من سبتمبر % 45وقاية مؤقتة في صورة رسوم إضافية بنسبة 

 . 2003 في إبريل% 3، ثم إلى 2002في إبريل % 7، تم خفضها إلى 2001

  والإقليمي العالميعلى المستويين  مصر التجارية اتسياس: اًرابع

وقتنا الحاضر، حيث تضاعفت الصادرات من حتى  1999 عام منتم تعزيز دمج مصر في الاقتصاد العالمي في الفترة  .37

بالمثل، فقد زادت و %. 135  قدرها بزيادة2003/2004دولار عام   بليون10.5 إلى 98/1999 بليون دولار في عام 4.4

وتمثل . 2003/2004عام  في  بليون دولار6.5  إلى98/1999  عامفيدولار بليون  3.4صادرات السلع غير البترولية من 

 بليون دولار في عام 17وزادت الواردات خلال نفس الفترة من . الصادراتإجمالي من  % 63نفطية حاليا الصادرات غير ال

السريع للصادرات مقارنة بالواردات إلى تخفيض النمو وقد أدى . 2003/2004يون دولار في عام  بل18.3 لترتفع إلى 98/1999

 ).2/الجدول أ (2003/2004 بليون دولار في عام 7.5إلى 98/1999 بليون دولار في عام 12.6الميزان التجاري من 

 كبير على بشكل أداء مصرقد تسحن فجمالي، الإالناتج المحلي  /) واردات+ صادرات (الانفتاح الشامل  منظور من .38

في % 24مؤشر الانفتاح إلى قيمة  وصلت 98/1999عام في ف. تقرير السياسات التجارية الأخيرمنذ التي انقضت الفترة مدى 

زيادة في  نلاحظإلى حسابات المؤشر الدولية التجارة خدمات وبإضافة %. 37  إلى2004/ 2003حين وصلت قيمة المؤشر عام 

 .2003/2004عام في  % 62لى  إ98/1999عام في  % 43 قيمته من

وبلغت . عربيةالدول الالولايات المتحدة، ووالأوربي،  معاهدات مع الاتحاد في  لمصرشركاء التجاريونال  انضماماستمر .39

ة إلى سوق بينما بلغت الصادرات المصري% 30حصة الاتحاد الأوروبي في إجمالي الصادرات المصرية خلال تلك الفترة حوالي 
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ة إلى الدول هوظلت الصادرات المصرية الموج. من إجمالي الصادرات% 45 إلى 35الولايات المتحدة الأمريكية ما يتراوح بين 

 ).3/الجدول أ(من إجمالي الصادرات % 13 إلى 10العربية في حدود ما بين 

 الولايات، وتسهم % 33الإتحاد الأوربي  نمحيث تبلغ قيمة الواردات النمط،  المصرية نفسوتعكس مؤشرات الواردات  .40

في المرحلة التالية لها حيث تبلغ نسبة الواردات الآسيوية ، وتأتي الدول مصرواردات من  % 24مقدارها ة يإضافبنسبة المتحدة 

 .مصرإجمالي واردات من  % 15حوالي منها 

والأدوية ومواد الإنشاء ية ئكيمياالمواد والعة مصنال غذائيةالمنتجات والسلع مثل المنسوجات والملابس المجموعة تمثل  .41

الواردات وتتحكم واردات السلع الرأسمالية في . نفطيةالغير  من السلع مصرلصادرات الأصناف الرئيسية في مجملها بناء وال

 .مصرواردات أكثر من ثلثي فاتورة  في مجملها خامفي حين تشكل السلع الوسيطة والمواد ال المصرية

على المستويين الأخرى الدول   مصر بشدة على التعاون معتعول،  أحادية الجانبالتجارة تحرير  إلى سياساتبالإضافةو .42

، المصرية الأوروبية اتفاقية الشراكة:التاليك ها هي فياًمصر طرفتشكل الاتفاقيات الإقليمية الرئيسية التي و. الثنائيو يالإقليم

كوميسا (جنوب أفريقيا وشرق  لدول المشتركة السوقاتفاقية ، و)GAFTAجافتا (لكبرى امنطقة التجارة الحرة العربية واتفاقية 

COMESA .(هذه الاتفاقياتمن كل في إطار تطورات في علاقات مصر أهم ال  الأقسام التاليةوضحوت. 

   الأوروبية يةمصرال رآةاشمال اتفاقية )1(

المتصلة  للبنود مؤقتوبدأ التطبيق ال. 2004يذ في يوليو الإتحاد الأوربي حيز التنفو مصر  بينكةرشاالماتفاقية دخلت  .43

 .السياسي والعلمي والفني والثقافيالتعاون  على بنود تتعلق بالاتفاقية أيضاوتشتمل . 2004يناير شهر بالتجارة في 

شر سنة ثنتي علإمدى ابين الشريكين على الجمركية التعريفات  ضيخفحرة تهدف إلى تمنطقة تجارة وتشكل الاتفاقية  .44

باستثناء عدد من . على التجارةالمماثل تأثير ذات ال الأخرى والتدابير القيود الكمية وبدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، تم إزالة .القادمة

فإن المنتجات غير الزراعية ذات المنشأ ، )مختلفةالزيوت وال، والمصنوعات الجلديةجلود الو قطنالالصوف ومن بينها  (المنتجات

الواردات التي ترد إلى جمركية على الرسوم ويتم تخفيض ال. للرسوم الجمركيةضع لا تخالإتحاد الأوربي ي التي ترد إلى المصر

التي  اتالمنتجالاتفاقية التي توضح  حقلاموفقًا لسنة مدى الأثنتي عشر تدريجي على بشكل مرحلي وبي والإتحاد الأورمصر من 

 ومصر بيوالأور يقوم الإتحاد أن  على أيضاالاتفاقية وتنص ). حقلاأربعة مضم الاتفاقية ت(يطبق عليها هذا التخفيض المرحلي 

 وبدأت المناقشات التي تتعلق بهذه الموضوعات .والسمكية بشكل تدريجي  قسط أكبر من تجارتهم في المنتجات الزراعيةريبتحر

 .2005في شهر فبراير 

تخفيض وبالنسبة ل. وتونس المغربوالأردن هي  ةعربيدول ث ثلامع أغادير اتفاقية قعت مصر ، و2004في عام  .45

جراءات في الجوانب التي تتصل بالمواصفات والإقتصادي الاتعاون فإن الاتفاقية تضم بنود من شأنها تعزيز ال،  الجمركيةالتعريفة

مثل خطوة رئيسية أيضا كما أنها ت. اتزعانتسوية الم و الفكريةالملكية حقوقومالية الخدمات وال ةحكوميالجمركية والمشتريات ال

كة مع رشام الت في سياق اتفاقيابيوالأوردخل سوق الإتحاد التي تمنتجاتهم لتحقيق مبدأ توحيد منشأ   فيهاالمشاركةللدول الأربع 

 .بيوالأورالإتحاد 
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  )GAFTAجافتا (الكبرى منطقة التجارة الحرة العربية اتفاقية ) 2(
  

وتهدف الاتفاقية إلى . 1998عام في حيز التنفيذ  )GAFTA جافتا (الكبرى ارة الحرة العربية منطقة التجدخلت اتفاقية  .46

كافة الاتفاقيات لمظلة التي تحكم اتفاقية الجافتا امثل وت. جمركيةالرسوم كافة ال عن طريق إزالةحرة عربية إيجاد منطقة تجارة 

شهر  في اًصفرالأطراف في الاتفاقية  ةالعربيالدول من الواردات جمركية على ال رسوموبلغت ال. ةعربيالدول المصر وبين  ةالثنائي

 .2005يناير 

المغرب و ةالليبيولبنان والجماهيرية العربية الكويت والأردن و العراقومصر و البحرين  دولة هي17وتضم الاتفاقية  .47

تونس ة وسوريوالجمهورية العربية الالسودان ودية العربية السعووالمملكة قطر والوطنية الفلسطينية  لسلطة وامانعٌوسلطنة 

المجلس ويعد . 2007بحلول عام واسعة  منطقة تجارة حرة عربيةالاتفاقية إلى إيجاد هدف وت. الإمارات العربية المتحدة واليمنو

 .لبرنامجاتنفيذ  عن ةولئمسال ةالرئيسيالجهة جامعة الدول العربية ب الاقتصادي الاجتماعي

 
  )COMESAكوميسا (جنوب أفريقيا وشرق  لدول المشتركة السوقية اتفاق) 3(
  

تعميق  إلى الاتفاقيةوتهدف . 1998الأعضاء في اتفاقية الكوميسا في عام ن يعشراً من بين الدول المصر عضوأصبحت  .48

. جمركيةالحواجز ال وليستالجمركية التعريفات كافة لإزالة التدابير اللازمة عن طريق اتخاذ وتوسيع تكامل الدول الأعضاء 

 في الدول الأعضاء، اتتحرير المؤسسالعمالة ومال و الرأسلحركة حرية وإتاحة  تبني تعريفة جمركية خارجية مشتركة،ويعتبر 

التي وغيرها من الجوانب منافسة السياسة و،  وتنسيق الضرائب،ونظم فحص وإصدار شهادات مشتركةوتطبيق مواصفات قياسية 

 . الجمركيةتعريفةالتخفيض  ما بعدلتحقيقها ل وميساكتتطلع اتفاقية ال

 والأمور . 2000عام كوميسا في الدول الأعضاء في المن الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات مصر أزالت  .49

 Common External Tariff التعريفة الجمركية الخارجية المشتركة تطبيقوضع جدول زمني ل تتمثل فيكوميسا  الالمعلقة في

(CET)بين الدول الأعضاءالمتبادلة السلع المنشأ المطبقة على قواعد   وتنقيح. 

بين ما أربع مراحل  على Monetary Harmonization Programنقدي التنسيق البرنامج من المقرر أن يتم تنفيذ  .50

م يوقع على هذا ، ولمراحلعلى عدة انتقال الأفراد حرية وسوف يطبق البروتوكول الخاص ب. 2025وعام  1992عام 

 .يتبادلأساس على   حتىمصر عليهلم توقع و ،زمبابويورواندا  وكينياالبروتوكول سوى 

  خارجيةالتجارة الأداء لتحسين سياسات وضع : خامسا
  

على مدى السنوات الست الماضية مصر قامت ، ةحرير التجارفي سياق إيجاد مناخ يتناسب والسياسات المختلفة لت .51

إيجاد  وضرورة ات السياساستقراراقتصاد سوق أقوى يضمن المختلفة التي تعكس العديد من الجوانب في  تإصلاحابانتهاج 

 .الإصلاحات هذه الضوء علىالتالية وتلقي المحاور . نباجالأ أو ون منهممصريسواء الللمشاركين المناسبة الحوافز 
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  على التنبؤوالقدرة ستقرار على الاضريبية والنقدية تأكيد السياسات ال) 1(

  
 اًحافز الجمركية والضريبيةصلاحات وتعد الإ. تحسين موقفنا الماليالتي تؤدي إلى عدد من الخطوات   الحكومةتتخذ .52

الجهود الكبيرة المبذولة تلك أن تثمر نتوقع و. السابق نظامال فيالموجود  يالضريبمن خلال معالجة الخلل لأعمال التجارية قوياً ل

التي يتم الميزانية  ضغوط العجز فيتؤدي إلى معالجة عائدات أعلى عن  المتناميالنشاط الاقتصادي بجانب  والإصلاحات الإدارية

 .الدين المحليمن قبل  حاليا هاليموت

عند مراجعة لدين لإدارتنا وتحسين الإنفاق لضبط الأداء إلى ستند ت موازنةوضع فنحن نعرض ،  الاتفاقصعيدعلى  .53

العامة في صيانة الأصول ولا تقل . هدافناودعماً لأصحيح  بشكلاستهدافه لضمان بدقة لمستهلك  لجميع أوجه الدعم المقدمة

وتم دراسة النفقات العامة الجديدة . وزيادة قدرات الموارد العامة ءتهاكفا رفع في ة الجديداتالاستثمارالأهمية عن الإنفاق على 

والقدرات  ة البشريفنحن نؤكد على أن المواردا، أخيرًو. جتماعيةالانفقة العة منفالبحتة ومعايير قتصادية الا وجهة النظرمن  بدقة

  الحالية الاقتصاديةالهيئاتلتحسين أداء المبذولة الجهود  أن  المالية، كماالإعتماداتالفنية للعاملين تعد المسئولة عن إعداد وتنفيذ 

 .الاقتصاديةومالية حتمية لتحقيق أهداف الكفاءة ال

 البنك يةاستقلال، فقد اتخذنا عدد من التدابير تتسق والإدارة النقدية لأي اقتصاد فتي، حيث تم تعزيز النقديعيد وعلى الص .54

المتعاملين السوق بين العام في دين القضايا والطرح العلني ل، الحكومي ، كما تم ضبط الاقتراضالحالي ظل القانون المركزي في

خلال  وذلك من الكسادتعتبر إحدى سمات فترة ة التي القروض غير المؤداكل المتعلقة باوتجري حاليا معالجة للمش. الأساسيين

 .شركاتالووالتنسيق بين البنوك  خططوضع ال

فقد سمح للجنيه توازن في السنوات القليلة الماضية، ال على الرغم من حالات عدمف. نظام التعويملالعملة الأجنبية  إخضاع .55

  .الاقتصادوضعف  ةلعملة ووفقا لقوللقيمة الحقيقية وضعه بالنسبة للتعديل  هبوطاًارتفاعاً وك بالتحرالمصري 

  الفكرية الملكية حقوق قانون إنفاذ )2(

 اتفاقية في الخاص بتوضيح موقف مصر تجاه الالتزامات الواردة 82/2002أصدرت الحكومة المصرية القانون رقم  .56

 يحمى براءات الاختراع والتصميمات الذي ظل حماية القانون في المطور المصريالتربس وضمان الوصول إلى المنتج 

 .الصناعية والعلامات التجارية وحقوق المؤلف والمعلومات غير المفصح عنها

 مجال في تنفيذ معاهدة التعاون فيانضمت مصر إلى اتفاقية نيس لتسجيل العلامات التجارية، بالإضافة إلى البدء  .57

 .ر طرفا فيها وصدقت عليها منذ عام مضى أصبحت مصالتيبراءات الاختراع 

 اتفاقية حقوق الملكية الفكرية، تم إنشاء وحدة جديدة بوزارة فيفيما يتعلق بتنفيذ البنود المتعلقة ببرامج الكومبيوتر  .58

ف وجارى حاليا صياغة إجراءات المتصلة بالتنفيذ وسو. الإعلام والاتصالات تختص بإصدار التصاريح الخاصة بهذه البرامج

وتجدر الإشارة إلى انخفاض معدل حالات .  تحكم نشاط اللجنة سالفة الذكرالتي القريب قرارا لتحديد الإجراءات اللازمة فييصدر 

 .على مدى السنوات الخمس أو الست الماضية% 50إلى % 70انتحال حقوق المؤلف المرتبطة بهذه البرامج من أكثر من 
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وعلى نحو مماثل، قامت وزارة . تتعلق بالمنتجات السمعية والبصرية  وزارة الثقافةوقد تم وضع نظم للتنفيذ مماثلة داخل .59

وجارى إنشاء . التجارة والتموين بإنشاء مكاتب تتولى الإشراف على تطبيق حقوق الملكية الفكرية بالنسبة للعلامات التجارية

 . جميع محافظات مصر مع تعيين موظفيها لإنجاز هذه المهمةفيمكاتب 

 أكثر من خمس تصل إلىات تأخير  اقترنت بتراكمات نجم عنها فتروالتي ، مصرفي العلامات التجارية ة تسجيلعملي .60

 . تم تخفيضها الآن إلى سنة واحدة فقط قد سنوات،

 فيقامت الحكومة المصرية، بصدد براءات الاختراع الدوائية، بفتح صندوق بريد لتلقى وفحص الطلبات ذات الصلة  .61

 .2005يناير 

جارى الآن صياغة اللوائح المعنية بتطبيق التدابير الحدودية لحقوق الملكية الفكرية فيما يتصل بالسلع المستوردة  .62

  . يتم دخولها عبر الموانئوالتي الأسواق المصرية فيالموضوعة بغير حق والمقلدة 

  الاحتكارية الممارسات ومنع المنافسة بحماية الخاص القانون إصدار )3(

ومن المقرر .  بشأن حماية المنافسة وحظر الممارسات الاحتكارية3/2005 القانون رقم المصريشعب أصدر مجلس ال .63

كما تخضع للقانون شركات القطاع العام .  شهر يونيو القادمفي مباشرة عملها فيأن تبدأ اللجنة المسئولة عن تنفيذ هذا القانون 

 . أنشئت كمؤسسات ربحيةالتيوالخاص 

 الاقتصاد فيتجاهات تحرير التجارة، من المتوقع أن يضخ القانون نوعا من المنافسة السليمة  الحسبان افيآخذا  .64

  . الأسواق المصرية والعالميةفي بما يدعم تنافسية المنتجات المصرية المصري

  الخصخصة برامج إطار في الدفع قوة )4(

يتم خصخصتها بعد، علاوة على ضخ  لم التي شركات القطاع العام باقيتضطلع وزارة المالية بمسئولية خصخصة  .65

ين الذين لديهم القدرة على يالأموال ومعالجة الأمور الإدارية بالشركات القائمة أو بيع شركات القطاع العام للمستثمرين الاستراتيج

 الدول فيلسوق  مجال اقتصادات افي تحكم أداء المنشآت العاملة التيإعادة توجيه أنشطة هذه الشركات وفقا للخطوط الاسترشادية 

 الملكية والإدارة لا تزال تتسم بالبطء؛ وسوف يكون القطاع الخاص فيويجوز القول بأن عملية مشاركة القطاع الخاص . المتقدمة

 .  المصرية بعض المطاراتفيمدعوا لتقديم خدمات الموانئ بعد أن قام بالفعل بتقديم بعض الخدمات ) المحلى والأجنبي(

 شركة تم 314من أصل %) 63أي ما يعادل (195، قامت الحكومة ببيع 1991 فيامج الخصخصة  تنفيذ برنومنذ بدء .66

.  مجموعهافيمن عمليات التصنيع % 85، شكلت مساهمة القطاع الخاص نسبة 2001وفى . تحديدها بصفة مبدئية للتصرف فيها

ت الاقتصاد العالمي، إلا أن الحكومة بذلت ورغم ما شهدته السنوات الأخيرة من بطء معدلات عملية الخصخصة نتيجة تداعيا

  .  تنفيذ عملية الخصخصة وإعادة هيكلة شركات القطاع العامفي للإسراع 2004 سبتمبر وأكتوبر شهريجهودا على مدى 

 الخاضعة للخصخصة باعتبارها جزءا من أصولهاالاستثمار الجديدة عن أول دفعة من هذه الشركات وكذا أعلنت وزارة  .67

ج؛ والتجارة، ي مجالات القطن والغزل والنسفي أشتمل على مشروعات الذي، 2007-2004لخصخصة للأعوام برنامج ا

 والصناعات التعدينية، والكيمائية والغذائية، والإسكان والسياحة والسينما، والمواصلات البحرية والداخلية، علاوة على عشر

 .   العديد من القطاعاتفيشركات أخرى تعمل 
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العمل بنظام  أي) البوت(رات المواصلات والإسكان والمجتمعات الجديدة والطاقة والكهرباء تقديم عروض وزاتواصل  .68

 يقوم القطاع الخاص بموجبها بتمويل وتشييد وتشغيل التيوالحكومة ترحب بعقد الاتفاقات التعاقدية . بناء وتشغيل ونقل الملكية

 .وصيانة المنشآت

 المالية الخدمات وإصلاح المصرفي القطاع )5(

 هذا السياق فيوجارى .  وجعله أكثر ديناميكية وتنافسيةالرئيسيمستمر بهدف تقوية هذا القطاع الإصلاح المصرفي  .69

كما إننا بصدد تنشيط الأدوات المستخدمة حاليا على .  تتواءم مع الاحتياجات المتزايدة للسوق والمستثمرالتيإرساء الأدوات المالية 

 التيويتم تناول مثل هذه القضايا المالية من خلال وزارة تنمية الاستثمار الجديدة . لقانون الرهن الجديدوفقا الرهونات سبيل المثال 

  . مصرفي والدولي مجال النشاط الاستثماري المحلى فيتضع مبادئ توجيهية تتسم بالوضوح والشفافية ويمكن التنبؤ بها 

 ذلك خصخصة واحد أو أكثر من البنوك العامة في، يما .كبرنامج الخصخصة أيضا عمليات إصلاح البنويتضمن  .70

وأسواق ،  على البنوكالمالي علاوة على إرساء نظام موحد جديد للإشراف المصري المركزيالأربعة، وإنشاء لجنة تحكيم بالبنك 

 خلال مدة زمنية من فيمشتركة وسوف تقوم البنوك المملوكة للدولة ببيع ممتلكاتها بالبنوك ال  .، والتأمينالعقاريالمال، الرهن 

 مصر، قد تم اختياره ليكون أول بنك يتم فيوبنك الإسكندرية، وهو رابع أكبر البنوك التجارية المملوكة للدولة .  شهر18 -12

  .  تقدير على أقل2006 وأوائل 2005 نهاية فيخصخصته 

ويتعين على الشركات . ويات العالميةالحكومة عدة إجراءات تكفل وصول سوق المال المصرية إلى المستاتخذت  .71

وقد تم إصدار قواعد للإدراج وعدم .  أن تستخدم المعايير الدولية الخاصة بالمحاسبة والإفصاحCASEالمدرجة على قائمة 

 مصر بموجب فيوقد تم تنظيم أسواق المال . الإدراج بغية تطبيق معايير للجودة أكثر صرامة على صعيد الشركات القائمة

 التيويغطى القانون شركات المساهمة . 135/1993 رقم وزاري ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار 1992 لعام 95ون رقم القان

ويحدد القانون حقوق والتزامات هيئة .   الأوراق المالية والأسهمفي تتعامل التي مناقصات عامة إلى جانب تلك فيتطرح أسهمها 

 الشركات المدرجة فيسية، كما يولى اهتماما خاصا بالأحكام المتعلقة بحقوق المساهمين سوق المال بوصفها جهة الإشراف الرئي

  .  المعلومات تخص الإفصاح عنالتيعلاوة على الالتزامات 

 المعدل بالقانون رقم 10/1981خدمات التأمين، تلتزم الحكومة، بموجب القانون رقم وفيما يخص  .72

 هيوهذه الشركات، سواء أكانت مملوكة للقطاع العام أو الخاص،  . كة للدولةبخصخصة أربع شركات تأمين مملو156/1998

والهيئة المصرية للتأمين بصفتها الإشرافية مسئولة عن تنفيذ قانون التأمين وتنظيم . حاليا محل تقييم من قبل بنوك الاستثمار الدولية

   .  مصرفي الفرعي التأمينيالقطاع 

 الصناعة قطاع هيكلة وإعادة الصناعة تحديث برنامج )6(

يعد برنامج تحديث الصناعة الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي من البرامج التي تم إطلاقها بهدف مساعدة  .73

في العمل والإنتاج في ظل جو يتمتع بمزيد من الحرية المتوقع إنشاؤها  وحالياً أالقائمة سواء منشآت القطاع الخاص الصناعية 

ومن أهم المجالات التي يركز . الأوروبية-شراف القطاع الخاص الناتج عن تطبيق أحكام اتفاقية الشراكة المصريةالتجارية وإ

عليها البرنامج هي مبادرة تحديث شركات القطاع الخاص في مصر، حيث يمد مجلس تحديث الصناعة بالاستراتيجيات 

لياً على تقديم الدعم الفني في مجالات المواصفات القياسية،  حاهذا المركزويركز . والتوجيهات إلى مركز تحديث الصناعة

كما يعمل بالتعاون مع أجهزة وزارة . الصغيرة والمتوسطةالإنتاجية، وتوسيع نطاق المشروعات الموازين، الجودة، الاختبارات، 
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خرى التي تدعم الصناعات فيما يتعلق التجارة الخارجية والصناعة على تحديث البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والخدمات الأ

  . بالظهور والاندماج في الأسواق العالمية في الوقت الذي تتغلب فيه على المعوقات التي تنتج عن نفاذها متأخراً إلى هذه الأسواق

 20اء  أيضاً بتقديم الدعم الفني للقطاعات المختلفة من خلال إنشالمركزوعلاوة على مبادرة تحديث الشركات، يقوم  .74

مركز لخدمات قطاع الأعمال في جميع أنحاء الجمهورية وتشجيع التكتلات المحلية والقطاعية التي تتماثل في نفس الاحتياجات بما 

كما يقدم المركز أيضاً دعم السياسات التي تهدف إلى تطوير مناخ . في ذلك مؤسسات أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 . الجهود المبذولة بعد انتهاء مدة هذا البرنامجهذه لة لضمان استمرارية التشريعات والسياسات كوسي

  السياحة قطاع وتطور نمو )7(

حساب ميزان المدفوعات، لا يزال قطاع السياحة يمثل أهم القطاعات الخدمية في مصر والذي يسهم بأكبر نسبة في  .75

 مليار دولار 5.5 مليار دولار إلى 2.9وائد السياحة حالياً من وزادت ع. وبالتالي من أهم المصادر الأربعة لدخول العملة الأجنبية

وسجلت أكبر نسبة من الزيادات السنوية لهذه العوائد السياحية بين عامي %. 90، أي نسبة تمثل حوالي 2003/2004في عامي 

  .  مليار دولار5.5 مليار دولار إلى 3.8 من 2003/2004 و 2002/2003

 عام إحصائية منذ 2003 مليون سائح في عام 6ر نموذجاً لهذه الزيادة التي سجلت نسبة عدد السائحين في مص ويعد .76

 مليون 6.1 فقط حوالي 2004 إلى سبتمبر 2004كما سجلت الفترة ما بين يناير .  سائحاً فقط مليون3.9 التي سجلت 1997

 أكبر نسبة من السياحة في مصر والتي تصل وتتمثل. 2005 مليون سائح في عام 8سائحاً، مما يزيد من توقعات وصول حوالي 

 . من إجمالي السائحين، في جنسيات أوروبية من شرق وجنوب أوروبا% 60إلى 

من إجمالي الناتج المحلي % 8.3ووفقاً لتقديرات المجلس العالمي للسياحة والسفر، يسهم قطاع السياحة في مصر بنسبة  .77

ضع في الاعتبار الآثار غير المباشرة لأنشطة هذا القطاع، ترتفع نسبة الأسهم مع الو.  في مصرءمن إجمالي العملا% 7وحوالي 

وقد جاءت هذه التقديرات ضمن الدراسات التي أجرتها وزارة السياحة والتي ترجح أن صناعة السياحة . تقديراً% 13و% 15إلى 

 . توظيف العمال وتصدير الخدماتمن أهم القطاعات الخدمية في مصر التي تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية ل

 نحو توسيع النطاق الجغرافي للأسواق السياحية في المناطق التي لا تمثل  المصريةةالخطط الحالية للحكوموتسعى  .78

 وتعزيز الجهود في إطار غير نمطي من خلال أشكال عديدة مثل سياحة الأعمال والسياحة الحالي،جذب سياحي كبير في الوقت 

والتي أثمرت عن نتائج إيجابية للغاية في مل الخطط الموضوعة أيضاً على توسيع نطاق أنشطة سياحة المنتجعات وتش. الرياضية

 . الساحل الشمالي ما بين الإسكندرية ومرسى مطروحمنطقة منتجعات البحر الأحمر في شرم الشيخ والغردقة، لكي تمتد إلى 

  لوالدخ الأعمال قطاع ضريبة وخفض الاستثمار مجالات )8(

ضرائب وتوحيد وينص القانون الجديد على خفض . يتم مناقشة مسودة قانون الضريبة على الدخل في مجلس الشعب .79

زيادة نسبة الإعفاءات الشخصية مما يعكس وقد تم %. 20إلى % 32و% 40وقد تم خفض هامش الضريبة من . الدخل في مصر

القانون الجديد المصادر المختلفة للدخل ومن المتوقع أن يصل ويدمج .  نحو تغيير مستوى المعيشة إلى مستوى أفضلالسعي

 من جهود توسيع القاعدة الضريبية، سوف تشكل وانطلاقا. بضريبة الدخل إلى مثيلاتها من الأمثلة المتبعة في الدول الأخرى

عدالة القانون ومعالجة العديد من بياً على الحد من التهرب الضريبي، وزيادة الوعي بالمعدلات المخفضة من الضرائب تأثيراً إيجا

 . التشوهات في النظام الضريبي
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وبالمثل، يعمل القانون المقترح على إلغاء الضريبة على الاستثمارات الجديدة مما يشجع على جذب الاستثمارات المحلية  .80

 . والأجنبية دون اللجوء إلى إجراء حوافز الاستثمار بالنسبة للمشروعات قصيرة الأجل

 بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية المطلوبة لإرساء الاستثمارات الجديدة تحت مظلة 13/2004إصدار القانون وقد تم  .81

 . الهيئة العامة للاستثمار

  الأعمال وقطاع بالتجارة المتعلقة القوانين لتحديث قومية لجنة تشكيل )9(

اللوائح الاقتصادية الضرورية جعة تم تشكيل لجنة قومية تحت رعاية مكتب رئيس الوزراء منوط بها اختصاص مرا .82

 . لإرساء قاعدة كفاءة أداء القوانين والمؤسسات الاقتصادية والمالية

ومن ضمن القوانين التي يشملها جدول أعمال اللجنة قانون مهنة المحاسبة والمراجعة، وقانون الجمارك الجديد، وقانون  .83

 . وانين إضافية إلى اللجنة لمراجعتهاويمكن رفع أية ق. الشركات، وقانون المحاكم الاقتصادية

 المستهلك حماية قانون )10(

حيث أن .  ضمان عمل الآليات كلٌ في اختصاصه لحماية المستهلكمن الضروريل وجود اقتصاد أكثر تحرراً، ظوفي  .84

لال التعليم وتحقيق موضوع ليس فقط فيما يتعلق بإصدار وتنفيذ القانون ولكن أيضاً من خالالدولة تولي اهتماماً كبيراً إلى هذا 

وتعرض حالياً مسودة . مستهلك من جانب آخروالالحكومة من جانب، منتجي القطاع الخاص و بينالشفافية وبناء جسور الثقة 

ويعد القانون الجديد بمثابة أداة ضرورية . قانون حماية المستهلك الجديد على مجلس الوزراء قبل العرض على مجلس الشعب

ماً نحو تحرير التجارة ومشاركة القطاع الخاص دون الحاجة إلى توفيق التزامات الحكومة بهدف حماية  قدالمضيتسمح لمصر 

 .  المستهلك تشريعياً

 التوجه المستقبلي للسياسات الاقتصادية : سادساً

ستراتيجية وتنبثق أهمية التوجه المستقبلي للسياسات الاقتصادية وبالتالي سياسات التجارة الخارجية، من الأهداف الا .85

تحسين مستوى المعيشة ) 2إيجاد فرص عمالة منتجة للشباب المصري المتنامي، ) 1حيث تتلخص هذه الاستراتيجيات في . للدولة

  .  محدودي الدخل في مصرلفئة

 أما الدعامات التي يتم من خلالها تحقيق هذه الأهداف فيتم تصنيفها إلى ستة محاور فرعية حيث تمتلك الحكومة الخطط .86

التنفيذية لرصد الأولويات ذات الصلة بالأهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى للدولة في المرحلة الحالية من مراحل التنمية 

  :وتتلخص هذه المحاور الستة في. الاقتصادية

 ورفع مستوى معيشة الفئات محدودة الدخل،الحد من الفقر  −

  ،الحماية الممنوحة للمستهلك المصريضمان تفعيل المنافسة في الأسواق المختلفة وتعزيز  −

 إصلاح النظام الضريبي والجمركي بما يسمح بتطوير مناخ قطاع الأعمال لكل من الشركات المصرية والأجنبية،  −

 الإدارة الفعالة لأصول القطاع العام المتراكمة على مدى الخمسين عاماً الماضية،  −

 إصلاح القطاع المالي بمفهومه الشامل، −

ت على الإفصاح عن أو نقل أو تداول الإحصائيات والمعلومات اللازمة لعمل الأطراف المختلفة داخل فرض ضمانا −

 . الأسواق
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  نحو قدماًمتوسطة الأجل بهدف المضي هذه المحاور الست، قامت الحكومة المصرية بوضع الأهداف مظلةوتحت  .87

 . تحقيق الأهداف طويلة الأجل



 WT/TPR/G/150 جمهورية مصر العربية

   18 صفحة 
 

  )1/أ(الجدول 

  .2003/2004 إلى 98/1999 مختارة للفترة ما بين تصاد الكلي، مؤشرات اقتصاديةالاقعلى نظرة عامة 

  

  1998/
1999  

1999/
2000  

2000/
2001  

2001/
2002  

2002/
2003  

2003/
2004  

  4ر1  3ر1  3ر2  3ر4  5ر9  5ر4  (%)معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 

  4ر9  3ر2  2ر4  2ر4  2ر8  3ر8  (%)متوسط التضخم السنوي 

  9ر9  9ر9  9  9ر2  9  8ر1  (%)البطالة معدل 

  5ر9  6ر1  5ر9  5ر5  3ر9  2ر9  (%)إجمالي الناتج المحلي / العجز المالي 

مشتملا على (إجمالي الناتج المحلي / الحساب الجاري

  ) %التحويلات الرسمية

  4ر8  2ر8  0ر7  -0ر04  -1ر18  -1ر9

  37ر8  35ر6  32ر6  28ر5  28ر2  31ر2  )إجمالي الناتج المحلي(%الدين الخارجي 

  123ر5  154ر1  171ر3  141ر5  156  182ر4  إجمالي الدين بالنسبة إلى الصادرات 

  9ر2  9ر8  9ر5  7ر3  8  7ر2  معدل خدمة الدين

  9ر9  12  11ر6  10ر4  10ر2  12ر7  شهور الواردات/ الاحتياطيات

  .2004 ديسمبر –التجارة الخارجية والصناعة عدد أكتوبر  لوزارة سنويربع ال التقرير الاقتصادي: المصدر
  

  )2/أ(الجدول 

  2003/2004 إلى 97/1998ميزان المدفوعات للفترة من 

 )مليون دولار(

  1997/
1998  

1998/
1999  

1999/
2000  

2000/
2001  

يناير 
2002  

فبراير 
2003  

2003/

2004*  

  -7834  -6615  -7517  -9363  -11472  -12563  -11771  ميزان الحساب التجاري

  10453  8205  7121  7078  6388  4445  5128  الصادرات

  3910  3161  2381  2632  2273  1000  1729  صادرات البترول

  6542  5045  4740  4446  4115  3445  3400  بنود أخرى

  -18286  -14820  -14637  -16441  -17860  -17008  -16899  الواردات

  7318  4949  3878  5588  5630  5970  4692  )الصافي(الخدمات 

  12981  10441  9618  11696  11426  11026  10455  إيرادات

  3755  2965  2715  2704  2635  2637  2457  :نقل، ويشمل

  2848  2236  1820  1843  1781  1771  1776  قناة السويس

  5475  3796  4323  4317  4314  3235  2941  السفر والسياحة

  485  641  938  1850  1833  1933  2081  دخل الاستثمار

  179  253  188  190  110  308  303  الخدمات الحكومية

  3086  2786  2354  2636  2035  2913  2673  إيرادات أخرى

  5663  5493  5740  6109  5796  5056  5764  مدفوعات

  668  393  420  429  457  377  362  :نقل، ويشمل

  1315  1372  1208  1054  1028  1104  1307  سفر

  692  749  842  778  901  928  868  دخل الاستثمار

  586  626  689  728  770  789  716  فوائد مدفوعة

  2499  2524  2609  3260  2943  2136  2371  مدفوعات أخرى

  -516  -1666  -3638  -3776  -5843  -6593  -7079  ميزان السلع والخدمات

  3934  3609  4252  3742  4680  4869  4600  تحويلات

  888  664  1144  769  932  1097  883  )الصافي(تحويلات رسمية 

  3046  2946  3109  2973  3747  3772  3718  :تحويلات خاصة، وتشمل

  3000  2963  2953  2843  --  --  --  تحويلات المصريين العاملين في الخارج
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 )ابعت (2003/2004 إلى 97/1998ميزان المدفوعات للفترة من 

  1997/
1998  

1998/
1999  

1999/
2000  

2000/
2001  

يناير 
2002  

فبراير 
2003  

2003/

2004*  

  3418  1943  614  -33  -1163  -1724  -2479  ميزان الحساب الجاري

  -5016  -2734  -964  -542  -1199  919  3387  حسابات رأس المال والحسابات المالية

  -156  -30  -15  -27  -43  -56  -137  الاستثمار المباشر في الخارج

  407  701  428  509  1656  711  1104  الاستثمار المباشر في مصر

  113  -16  -3  -5  -12  -43  -56  )الصافي(حافظة الاستثمار في الخارج 

  -226  -405  999  261  473  -174  -248  )الصافي(حافظة الاستثمار في مصر 

  -148  -218  954  --  --  --  --  سندات

  -5155  -2983  -2373  -1280  3273  481  2724  استثمارات أخرى في الخارج

  1509  144  -71  268  492  191  858  صافي الاقتراض

  -642  -587  -585  -559  -532  -339  -54  قروض متوسطة وطويلة الأجل

  68  -340  -207  -112  -95  -110  322  اعتمادات موردين متوسطة الأجل

  2083  1070  721  939  1119  639  591  )الصافي(اعتمادات موردين قصيرة الأجل 

  -5705  -3068  -1862  -2281  -3112  143  97  أصول أخرى

  -21  -32  21  -17  -22  -17  --  البنك المركزي

  -2593  -493  227  1034  -198  2126  --  بنوك

  -3090  -2542  -2110  -3298  -2891  -1966  --  أخرى

  -959  -59  -439  734  -654  147  1769  التزامات أخرى

  -17  4  7  *495  -3  -200  --  البنك المركزي

  -943  -63  -446  238  -651  347  --  بنوك

  1440  1337  -107  -296  -664  -1312  -1043  تأخطاء ومحذوفا

  -158  546  -456  -871  -3027  -2217  -135  ن العامالميزا

 eg.gov.mofti.www: الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة الخارجية والصناعة على شبكة الإنترنت: المصدر

  
 

  )3/أ(الجدول 

  2003/2004 إلى 98/1999للفترة من  التوزيع الإقليمي للصادرات والواردات
 

     الواردات  الصادرات

98/99  99/00  00/01  01/02  02/03  03/04  98/99  99/00  00/01  01/02  02/03  03/04  

  )مليون دولار(

1045  8205  7121  7078  6388  4445  الإجمالي
3  

1700
7  

1785
9  

1644
1  

1463
7  

1482
0  

1797
5  

  5765  5109  5297  6145  7286  7205  3429  2797  2099  2007  1700  1370  الاتحاد الأوروبي

  1643  1365  1323  1267  1550  1743  619  377  379  323  343  308  أوروبية أخرىدول 

  4303  3732  3684  4415  3821  3226  3701  3054  2621  2889  2894  1709   الأمريكيةالولايات المتحدة

  1284  866  847  754  841  623  1273  934  943  817  444  511  الدول العربية

  2642  2190  2097  2554  2956  2996  1077  859  836  766  918  464  ةالدول الآسيوي

  150  103  132  124  119  93  216  74  65  41  37  18  الدول الأفريقية

 ثالاتحاد الروسي وكومنول

  222  288  254  251  259  285  66  37  44  16  12  35  الدول المستقلة 
  351  155  225  247  270  254  20  3  3  3  5  3  استراليا

  1615  1012  778  684  758  583  52  67  131  216  34  27  أخرى
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  )تابع (2003/2004 إلى 98/1999ة من للفتر التوزيع الإقليمي للصادرات والواردات

  
    الواردات  الصادرات

98/99  99/00  00/01  01/02  02/03  03/04  98/99  99/00  00/01  01/02  02/03  03/04  

  )بالنسبة المئوية(

100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  الإجمالي
1  

100.0
1  

100.0  100.0  100.0  100.0  

  32.07  34.47  36.19  37.38  40.80  42.36  32.80  34.09  29.48  28.36  26.61  30.82  الاتحاد الأوروبي

  9.14  9.21  9.04  7.71  8.68  10.25  5.92  4.59  5.32  4.56  5.37  6.93  أوروبية أخرىدول 

  23.94  25.18  25.17  26.85  21.40  18.97  35.41  37.26  36.81  40.82  45.30  38.45  ةمريكيالولايات المتحدة الأ

  7.14  5.84  5.79  4.59  4.71  3.66  12.18  11.38  13.24  11.54  6.95  11.50  الدول العربية

  14.70  14.78  14.33  15.53  16.55  17.62  10.30  10.47  11.74  10.82  14.37  10.44  الدول الآسيوية

  0.83  0.70  0.90  0.75  0.67  0.55  2.07  0.90  0.91  0.58  0.58  0.40  يةالدول الأفريق

 ثالاتحاد الروسي وكومنول

  1.24  1.94  1.74  1.53  1.45  1.68  0.63  0.45  0.62  0.23  0.19  0.79  الدول المستقلة 
  1.95  1.05  1.54  1.50  1.51  1.49  0.19  0.04  0.04  0.04  0.08  0.07  استراليا

  8.98  6.83  5.32  4.16  4.24  3.43  0.50  0.82  1.84  3.05  0.53  0.61  أخرى

  

/1998  الميزان التجاري
1999  

1999/
2000  

2000/
2001  

2001/
2002  

2002/
2003  

2003/
2004  

  -7522  -6615  -7516  -9363  -11471  -12562  جميع المناطق

  -2336  -2312  -3198  -4138  -5586  -5835  الاتحاد الأوروبي

  -1024  -988  -944  -944  -1207  -1435  أوروبية أخرىدول 

  -602  -675  -1063  -1526  -927  -1517  مريكيةالولايات المتحدة الأ

  -11  68  96  63  -397  -112  الدول العربية

  -1565  -1331  -1261  -1788  -2038  -2532  الدول الآسيوية

  66  -29  -67  -83  -82  -75  الدول الأفريقية

  -156  -251  -210  -235  -247  -250   الدول المستقلة ثالاتحاد الروسي وكومنول

  -331  -152  -222  -244  -265  -251  استراليا

  -1563  -945  -647  -468  -724  -556  أخرى
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